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طارق عرابي

ألقــت الأزمة الحالية التي 
تعيشــها البلاد بسبب ظهور 
ڤيــروس كورونــا المســتجد 
بظلالها على جميع القطاعات 
الاقتصادية، بما فيها القطاع 
العقــاري الــذي تأثــر ســلبا 
بانعكاســات هذه الازمة على 
الدخــل الشــهري للكثير من 

العقارات.
وكعادة المجتمع الكويتي، 
فقد ظهر مــدى تكاتف أبنائه 
في التصــدي للأزمات، حيث 
تجلــى هذا التكاتف في الدعم 
الكبيــر الــذي قدمــه عدد من 
شركات وملاك قطاعي العقار 
«الاستثماري» و«التجاري»، 
الذيــن قدمــوا دعما مباشــرا 
لأصحــاب المحــلات التجارية 
وكل  والمقاهــي  والمطاعــم 
القطاعات العقارية المختلفة، 
إضافة إلى مبادرات شخصية 
قدمها عدد من ملاك العقارات 
الاستثمارية للمؤجرين تمثلت 
في إعفائهم من إيجار شهرين 
أو تخفيــض الايجار بنســب 

متفاوتة.
فعاليات عقارية أشادت عبر 
«الأنباء» بالدعم الكبير الذي 
قدمته كبرى الشركات العقارية 
للمؤجرين والمستثمرين، والذي 
تمثل في الإعفاء من الايجار لمدة 
شــهر أو شهرين، وهو إجراء 
قامت به عدد من الشركات بدءا 
من شــركة التمدين العقارية 
وشركة المباني وشركة أعيان 
العقارية وشــركة الصالحية 
العقاريــة وشــركة العقارات 
المتحــدة.. وغيرهــا الكثيــر، 
وذلك في خطوة هدفها المساعدة 
في تجاوز هذه الأزمة لضمان 
عبــور الجميع إلــى بر الأمان 
واســتمرار الجميع في تأدية 

الاجراءات، تكون انطلاقتها من 
بنك الكويت المركزي بالتضامن 
مــع باقي المصارف الكويتية، 
مبينا أن إجراءات «المركزي» 
في هذا المجال مازالت «خجولة» 
وتنقصهــا الجرأة في تطبيق 
مجموعة من الحــزم النقدية 
التي يجب أن يقودها المركزي 

بنفسه.
الجــراح  أشــاد  وبينمــا 
بالجهود الكبيرة والمتسارعة 
التي طبقتها الحكومة الكويتية 
من قبل جميــع جهات الدولة 
المختلفــة فــي مواجهــة وباء 
كورونا المستجد وبالقرارات 
الحكومية الصادرة من مجلس 
الــوزراء والــوزارات المعنية، 
فإنه أكد فــي المقابل ضرورة 
عدم إغفال أهمية دعم القطاع 
الاقتصادي الكويتي والحفاظ 
على قوته وقدرته في مواجهة 
هــذه الأزمــة وتجاوزها وفي 
تخفيــف أعبائها عــن جميع 
القطاعــات، بمــا يصــب فــي 

المصلحة العامة للدولة.
وقفة جادة

الرئيس  أكــد  من جهتــه، 
أعيــان  لشــركة  التنفيــذي 
العقاريــة إبراهيــم العوضي 
أن العقار الكويتي يمر حاليا 
بمرحلة خطرة في ظل الركود 
الاقتصادي العالمي، وخصوصا 
بالنسبة لـ «العقار التجاري» 
الاســتثماري»،  و«العقــار 
وبالتالي فإن هذا الأمر بحاجة 
إلى وقفة جادة قبل أن تتحول 
الأزمة الحالية إلى كارثة على 
هــذا القطاع. وقــال أن الازمة 
الحاليــة بدأت تلقــي بظلالها 
على القطاعــات المختلفة بما 
فيها القطاع العقاري، مبينا أن 
مدى تماسك العقار التجاري 
بالكويت مرتبــط بحزمة من 

لكــن الأمر قــد يتضــح أكثر 
في حال امتــدت الأزمة لأكثر 
أن  بمعنــى  شــهرين،  مــن 
تعثــر المؤجريــن عن ســداد 
القيمــة الإيجارية ســيتبعه 
بالضــرورة تعثــر الملاك عن 
ســداد مديونياتهــم للبنوك، 
ومن ثم فإن تأثير الأزمة على 
العقار الاستثماري لن يقتصر 
علــى جانب القيمة الايجارية 
فحسب، وإنما قد يشمل أسعار 
التي  العقارات الاســتثمارية 
قد تشــهد انخفاضــا فيما لو 

استفحلت الأزمة أكثر.
واختتــم العوضي بقوله: 
نحن أمــام ازمة، وهذه الازمة 
تحتاج إلى تكاتف وإلى حزمة 
إصلاحــات، خاصة أننا نعلم 
ان القطاع العقاري هو جزء لا 
يتجزأ من الاقتصاد الكويتي، 
كما أنــه ثاني أكبر قطاع بعد 
القطــاع النفطــي، بالإضافــة 
إلى أن جميع قطاعات الدولة 
بمــا فيها من أفراد وشــركات 

المؤجريــن إلى ٣ فئات، الاولى 
هي المؤجر الذي سيتأثر نفسيا 
بالأزمة ومن ثم يمتنع عن سداد 
الايجــار لحين اتضاح الرؤية، 
والثانية هي المؤجر البســيط 
الذي يعتمد على نشاط تجاري 
متوقف، وهذا المؤجر سيتعثر 
بالسداد، والثالثة هو الشركات 
المؤجــرة التي قــد تطلب أجلا 
للسداد لحين استقرار الأوضاع 

الاقتصادية. 
ولفت إلى أن تعثر المؤجرين 
بالســداد في المرحلــة الحالية 
ســيكون له أثر مباشــر على 
ملاك العقارات الملتزمين بأقساط 
شهرية للبنوك، وبالتالي فإن 
الأمر عبارة عن سلسلة مترابطة 
لابــد من الانتباه لهــا، قبل أن 
نفاجــأ بقيام الجهــات الدائنة 
برفع قضايا على ملاك العقار 
الاســتثماري، ومن ثم وجود 
عرض كبيــر لهــذه العقارات 
بالمــزاد العلنــي، مــا قد يضر 
بأســعارها على المدى البعيد. 

الاصلاحات الحكومية المتوقعة، 
في سبيل المحافظة على ثباته، 
وأن أحد هذه القرارات كان قرار 
خفض سعر الفائدة، باعتباره 
قرارا يمكن أن يساعد في ثبات 

واستقرار هذا القطاع.
وأشار إلى أن ملاك العقار 
الاستثماري باتوا أمام تحديين 
رئيســيين، الأول يتمثــل في 
انخفــاض الطلب على العقار 
الاستثماري في ظل انخفاض 
أعداد الوافدين بعد توقف حركة 
الطيــران من وإلــى الكويت، 
خاصة أن هناك أعدادا كبيرة 
من المؤجرين لن يســتطيعوا 
العودة إلى الكويت وبالتالي 
فإنه قد يضطــرون إلى إلغاء 
عقودهم ومن ثم زيادة أعداد 
الشقق الشاغرة، فيما يتمثل 
التحدي الثاني في عدم قدرة 
شريحة من المؤجرين على دفع 
الإيجار المســتحق عليهم لمدة 
شــهر أو شهرين بعد توقفهم 
القسري عن العمل، خاصة أنه 
لا أحد يعرف متى ســتنتهي 

هذه الأزمة.
وأكد العوضي أن مشــاكل 
المؤجرين المتضررين في العقار 
الاستثماري ستتركز في نوعين 
من المؤجريــن، الأول يتعلق 
بشركات قامت بتأجير عمارات 
سكنية لإسكان عمالتها، وهذه 
الشركات قد تتعثر عن السداد 
في الفترة الحالية (والحديث 
هنــا عــن شــركات المطاعــم 
والمقاهي والخدمات.. وغيرها)، 
أما النوع الثاني فهو المؤجرون 
من أصحاب الدخول البسيطة 
الذين لن يكونوا قادرين على 
سداد إيجاراتهم بمجرد توقف 

مصدر دخلهم.
ولفــت إلى أنه مــن المبكر 
الحكم علــى مدى تأثر العقار 
الاستثماري بالأزمة الحالية، 

ومؤسســات وبنوك مرتبطة 
بهذا القطاع، لذا فإن الاصلاحات 
المرتقبة يمكن أن تســاعد في 
إنعاش الاقتصاد بشكل عام، 

والعقار بشكل خاص.
المؤجرون ٣ فئات

بدوره، أيد المقيم العقاري 
أحمد الاحمد الآراء التي أكدت 
ضرورة دعم العقار في المرحلة 
الحالية، مبينا أن العقار السكني 
لن يتأثر سواء حاليا أ ومستقبلا 
بالازمة الحالية كونه مرتبطا 
بحاجة المواطن الكويتي للسكن، 
في حين أن العقار الاستثماري 
هو الذي سيعاني كثيرا، خاصة 
إذا استمرت الأزمة لمدة أطول، 
بمعنى أنه لو أن الأزمة الحالية 
اقتصرت على فترة أسبوعين 
فقط، فإنها لن يكون لها تأثير 
يذكر على العقار الاستثماري، 
لكن لو اســتمرت لمدة ٦ اشهر 
أو أكثر فعندها سيكون تأثيرا 
كبيرا وملحوظا. وقسم الاحمد 

وشدد الأحمد على أن الوضع 
الحالــي يحتــاج إلــى نظــرة 
إنسانية وقانونية إلى جميع 
المتضرريــن على حد ســواء، 
فالقطــاع التجــاري قــد تعثر 
وكذلك الحال بالنسبة للقطاع 
الاستثماري، فالظروف القهرية 
التي شهدتها البلاد لم تستثن 
أحــدا، وبالتالي فــإن الواجب 
الوطني والانساني يحتم النظر 
إلى أوضاع المتضررين كل على 

حسب تضرره. 
وفي ختام تصريحه، ناشد 
الأحمد الحكومة بضرورة وضع 
حلول مستعجلة لما بعد الازمة 
الحالية، معربا عن اعتقاده بأن 
المحاكم ستشهد قضايا ضخمة، 
وربما تحتاج إلى دائرة خاصة 
للنظر فيها، كما دعا في الوقت 
نفسه إلى ضرورة العمل على 
إيجــاد حلول عاجلــة لجميع 
شــرائح المجتمــع مــن تجــار 
ومشروعات صغيرة ومواطنين 
ومقيمين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أعمالهم التجارية كما كانت قبل 
الأزمة. في موازاة ذلك، قام عدد 
من ملاك العقارات الاستثمارية 
بمبادرات شــخصية تفاوتت 
من خلالها قيمة الاعفاء المقدم 
للمؤجريــن، فيمــا لفت عدد 
من العقاريين في تصريحات 
متفرقة لـ«الأنباء» إلى ضرورة 
الالتفــات إلى قطــاع «العقار 
الاستثماري» الذي يعتبر ثاني 
القطاعات العقارية المتضررة، 
مؤكدين ضرورة التفات ملاك 
العقــارات الاســتثمارية لهذا 
العقار، خاصة في ظل القرارات 
الصادرة عن مجلس الوزراء 
بإيقاف عدد كبير من المجمعات 
التجاريــة وأثرها على إيقاف 
عدد كبير من الأنشطة التجارية 
عن العمل، وما سيترتب على 
ذلــك من توقف مصدر الدخل 
لشريحة كبيرة من المؤجرين 
ومن ثم تعثرهم عن السداد.

بداية، أشاد رئيس مجلس 
إدارة اتحاد العقاريين توفيق 
الجراح بالخطوات الايجابية 
التي قامت بها عدد من الشركات 
العقاريــة تجــاه المؤجريــن 
والمستثمرين لديها، معربا عن 
أمله في أن يسير ملاك العقار 
الاستثماري على خطى ملاك 
المجمعــات التجارية ومراعاة 
الظروف القهرية الحالية التي 
تمر بها البلاد في الوقت الراهن، 
خاصة في ظل توقف عدد كبير 
من الأنشطة التجارية في البلاد 
وما تبعه من عدم وجود مصدر 
للدخل لدى شريحة كبيرة من 
المؤجرين، مشيرا بقوله «من 

لا يَرحم لا يُرحم».
وأضاف: ان الوضع الحالي 
يتطلب تضافر جهود جميع من 
يعيش على أرض الكويت سواء 
القطاع العام أو الخاص، كما أن 
الأمر يتطلب حزمة متكاملة من 

أحمد الأحمد إبراهيم العوضي توفيق الجراح

٩١ مليار دولار قيمة المشاريع المتضررة 
في الشرق الأوسط وأفريقيا من «كورونا»

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هنــاك ما قيمته 
٩١ مليــار دولار من الإنفاق المتوقع على 
المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (مينا) خلال الربع الثاني من ٢٠٢٠ 
قد تكون عرضة للخطر بسبب الاضطراب 
الذي سببه انتشار ڤيروس كورونا العالمي.

وأظهرت الأرقــام الصادرة عن ميد 
بروجكتس التي تتتبع نشــاط المشاريع 
الإقليمية انه مــن المتوقع أن يتم إنفاق 
٩١ مليار دولار على المشاريع في جميع 
القطاعات في المنطقة خلال الربع الثاني، 
وتستأثر دول مجلس التعاون الخليجي 
على الجانــب الأكبر منها وبحصة تقدر 
بنحو ٦٢ مليار دولار من المزمع إنفاقها 
على مختلف المشاريع في دول المجلس.

وأوضحت ميد ان اكبر دولة منفردة 
في المنطقة من حيث الإنفاق المتوقع على 
المشاريع في الربع الثاني هي الإمارات بمبلغ 
٢١ مليار دولار تليها السعودية، التي من 
المتوقع أن تنفق ٢٠ مليار دولار. وتعتبر 
الدولتان أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة 
على أساس القيمة الإجمالية للمشاريع في 
مرحلة التنفيــذ. وهناك ١٨١ مليار دولار 
من المشــاريع قيد التنفيذ في السعودية 

مقابل١٣٧ مليار دولار في الإمارات 
وعلى الرغم من أن المشاريع في جميع 
أنحاء المنطقة لم تتأثر بشدة بعد بانتشار 
الڤيــروس، إلا أن التأثير بدأ يشــعر به 
المقاولون الذين أبلغوا عن تأخيرات في 

تسليم المواد الخام من الخارج، ولاسيما من 
الصين، والصعوبات المتزايدة مع الموظفين 
والعمال.  ويقول مسؤول في احدى شركات 
المقاولات في المنطقة ان العمل في الوقت 
الحالي مستمر في مواقعنا، ولكنه سيتباطأ 
حتما، حيث إن المخاوف الرئيسية تتمثل 
في عدم قدرة سلسلة التوريد على تسليم 
المواد في الوقت المحدد وعدم قدرة الناس 

على العمل.
وفــي حين أن التقدم في المشــاريع 
سيواجه تحديا من خلال الاجراءات الرامية 
لكبح جماح الڤيــروس واحتوائه، الا ان 
هناك التزاما من الحكومات بمواصلة العمل 

في المشاريع.
وانتهت ميد الــى القول انه في حين 
يبدو أن عمليات طرح المناقصات تسير 

كما هو مخطط لها، فهناك مخاوف بشأن 
المدفوعات، التي هــي بطيئة في أفضل 
الأوقات، ومن المتوقع أن تســوء نتيجة 
الوباء. ويعمل الأشــخاص من منازلهم، 
وغالبا ما تحتاج الدفعات إلى تواقيع متعددة 
قبل الســماح بتمريرها، وستتباطأ هذه 
العملية إذا كان الناس يعملون من المنزل، 
كما يقول مستشار إدارة المشاريع في دبي.
وستصبح المدفوعات أكثر تعقيدا إذا 
كان الانقطاع الناجم عن الڤيروس يعني 
أن العمل لم يكتمل، ومع ظهور تحديات 
بالفعل،  العاملة  التزويد والقوى  سلسلة 
فإن نسبة مئوية من الإنفاق المخطط له 
للربع الثاني لا بد ان تتأخر مع انتشــار 
الذي سيضاعف  تأثيره  الڤيروس ونمو 

نسبة التأخر.

٦٢ مليار دولار حصة دول الخليج منها

الجراح: الوضع 
الحالي يتطلب 

تكاتف الجميع.. 
و«مــن لا يَرحم 

لا يُرحم»

الأحمد: الحكومة 
مطالبة بوضع 

حلول مستعجلة 
لما بعد الأزمة 

الحالية

العوضي: نحن 
أمام أزمة 

والقطاع العقاري 
جزء لا يتجزأ من 

الاقتصاد
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